كان كلامنا المتقدم في الدليل المشهور الدال على حجية الظن بنحو مطلق، والمسمى بدليل الانسداد، وقلنا: إن هذا الدليل يتركب من مقدمات اختلف في تعدادها، ثلاث أو أربع أو خمس، بين منقص للمقدمات، وبين من يرى وجوب إضافة على ما ذكر من المقدمات الثلاث، والماتن يقول: رأيي هو الوسطية، أن هذه المقدمات قد نحتاج إليها، لكن احتياجنا إليها بنحو التتميم والتكميل لبعض مقدمات دليل الانسداد، ولا يصلح أن تكون مقدمة مستقلة..
الأولى من المقدمات كما تقدم: انسداد باب العلم والعلمي.

والثانية: عدم صحة الرجوع للأصول المؤمنة، لأن البراءة كما هو واضح يلزم منه ماذا؟ كما قال الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) الخروج من الدين، يعني ما يقال لك متدين، إذا ستجري البراءة عن كل أحكام الشريعة، فماذا يبقى؟ 

والاحتياط يلزم منه العسر والحرج.

والمقدمة الثالثة: هي قبح ترجيح المرجوح على الراجح، إذا انسد باب العلم والعلمي ولم يتأتَ إمكانية الرجوع للبراءة أو الاحتياط، فلابد من الأخذ بالظن، ولو لم نأخذ به للزم تقديم المرجوح على الراجح القبيح بحكم العقل، هذا هو خلاصة للمقدمات الثلاث كما ذكرها العلماء.

والماتن يقول، نعم، ولا نحتاج إلى إضافة المقدمتين الأخريين اللتين ذكرهما الآخوند والشيخ الأعظم، أما المقدمة التي ذكرها الشيخ هي عدم جواز الإهمال لتكاليف الشارع، وأما المقدمة التي ذكرها الآخوند هي أننا نقطع بأن الشارع له أحكام شرعية..

....

لا، يقول: نحن عندنا قطع بوجود تكاليف للشارع، نقطع بوجود تكاليف أو ما نقطع؟ نقطع بوجود تكاليف، إذا كان عندنا قطع بوجود تكاليف، نحن متى يسوغ لنا أن نجري الأصول المؤمنة؟ عند الشك..

فيقول لما نكون على يقين، عندئذٍ تصير المقدمات أربعاً كما يقول الآخوند، لأنه لو لم تكن هذه المقدمة موجودة، الرابعة، لكان لا بأس أن يقال بجواز إجراء الأصول المؤمنة، لأن الأصل المؤمن إذا جرى ماذا فيها؟ إذا عندنا حالة شك؟ نقول بامتناع إجراء الأصل المؤمن لما نكون على يقين يقول الآخوند بوجود تكاليف للشارع، حتى يصير عندنا أربع مقدمات، كما.. هذا يعني خلاصة تقريبه في الكفاية، خلاصة تقريب الآخوند (يرحمه الله)، هو يقول هذه المقدمة رقم أربعة في الحقيقة تصير متممة لتلك، وليست مقدمة..

ما فيه فرق الآن مقدمة جعلتها مستقلة أو، المهم أنه نظرية الآخوند صارت هي الأقوى، أن نحن نحتاج إلى تتمة، إكمالة، سواءً جعلناها على حدة أو جعلناها مستقلة، وبنظري أنا أن كلام الآخوند أقوى، لماذا؟ لأن نحن بصدد بيان تفصيل لدليل الانسداد، وهذه المقدمة متقدمة على جريان الأصول المؤمنة رتبة، فإذا كانت...

...

لا، قلت: عندنا مرتبتان، أمس وضحت، قلت عندنا مرتبتان، مرتبة نقطع فيها بوجود تكاليف في اللوح المحفوظ، يعني الله له شريعة، هذا المراد بالقطع، ثم الآن نظن أن هذا الفرد في الخارج لهذه الصلاة بهذه الكيفية نظن أنها هي حكم الشارع، الشك بين الثلاث والأربع، يعني أن نحن نقوم نأتي بركعة من قيام، هذا فرق بين ماذا؟ ما ندعيه، يعني كأن هناك مرحلتين، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات، أمس فرقنا بين المرحلتين، يعني كلام من يقول أن نحن ننجز الظن، أين هذا؟ في مرحلة الإثبات، وهذا الذي نحن نقول نقطع بالتكاليف، مرحلة الثبوت.

بعد أن انتهينا من مقدمات دليل الانسداد، يقول: نحن يكون نبحث هذه المقدمات لنرَ أن هذه المقدمات هل تتم أم لا؟ 
نريد أن نبحث المقدمات الثلاث واحدة تلو الأخرى..

أما المقدمة الأولى، ما هي المقدمة الأولى؟ انسداد باب العلم والعلمي، يعني لا نسطيع أن ندعي بوجود قطع لدينا على كل مسألة مسألة من أحكام الشارع، هذا واضح، انسداد باب العلم.

لكن الماتن يقول: هناك تتمة أضافها العلماء لهذه المقدمة الأولى، خلاصة التتمة كالتالي: قالوا عندما نقول انسداد باب العلم والعلمي، لابد أن نضيف قيداً، نقول هكذا: انسداد باب العلم والعلمي بمعظم مسائل الشارع، أحكام الشارع، يقول لابد ، هكذا قال الأصوليون، لماذا نقول لابد أن نضيف هذا القيد؟ يقول: لأننا لو لم نضف هذا القيد، افرض مسألة واحدة، أو ثلاث أربع مسائل من أحكام الشارع نعلم أن له بعض الأحكام، وإلا عندنا أكثر الأحكام معلومة، هذا ما نقدر نقول أن انسد باب العلم والعلمي في هذه المسألة أو المسائل الثلاث والأربع لا تجري فيها الأصول المؤمنة، قد تجري الأصول المؤمنة، نعم يعني تسامح الشارع فيها، من باب نفي العسر والحرج، يخليك بعد يعني تكون في ورطة، لا، يقول لك: ما يخالف، صحيح أنا لي أحكام ثلاثة، لكن حتى كما يعبر بعض الأصوليين (رحمه الله) يقول مصلحة التسهيل لعلها أعظم من مصلحة الإلزام، لا بأس يعني.

الماتن يقول: حتى هذا القيد الذي أضافه الأصوليون على المسألة لا نحتاج إليه، بل تكون المقدمة هذه صحيح، على فرض تمامية المقدمتين الأخريين، لأن نحن عندنا ثلاث مقدمات، المقدمة واحد صحيحة مع فرض تمامية المقدمتين الثالثة والثانية، إذا تمت هذه المقدمة تمت، ولو كان في مسألة واحدة، ما هي المسألة؟ يقول تقدم نحن ذكرنا مسألتين، نجيء بواحدة الآن من المسألتين اللتين ذكرناهما فيما تقدم، وبه يثبت عندنا حجية الظن بنحو مطلق، يعني العقل يكون حاكماً بحجية الظن بنحو مطلق..
كما لو كان الإنسان يتعذر عليه الفحص، أو يصعب عليه أن يفحص في هذه المسائل، وبعد، ويتعذر عليه الاحتياط، لأنه لدوران الأمر بين المحذورين، لايقدر يفحص حتى يتعرف على مراد الشارع تفصيلاً، وأيضاً لا يتمكن من الاحتياط لأن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة، فهنا لو ظن أن حكم الشارع الوجوب، ومع ذلك قال لا، خلني أدع، لأنه يمكن الحرمة، العقل هنا ماذا يحكم؟ يحكم بلابدية الإتيان بالوجوب، لماذا؟ لأن ترجيح المرجوح الذي هو الحرمة، على الراجح الذي هو الوجوب، قبيح بنظر العقل، شفنا العقل يحكم إذن أو ما يحكم؟ وإذا حكم في هذه المسألة الواحدة، نقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني هذا حكم عام، ما نقدر، فيقول بعد ما نحتاج، من أين ما أدري طلع لي هذا الفرض الماتن، واضح أنهم يعني يقصدون ماذا؟ لما يقولون بالمعظم يعني قصدهم يردون ما يتوهم من أن الشارع لا يتسامح، لأنه لو تسامح في المعظم يصير ما كأن له شريعة، هذا قصدهم، ليسوا جايين يدققون أنه ترى هذا العقل أيضاً يحكم على فرض وعلى فرض وعلى فرض، لكن الماتن ما أدري، الله يحفظه ويحفظنا وإياه، واضحة لكم المسألة؟  

الماتن يقيد، يقول: لما نقول انسداد باب العلم والعلمي بمعظم المسائل، نضيف هذه التتمة، القيد، يقول: واضح أن إضافة القيد، هذا طبعاً ليس مقدمة مستقلة كما هو واضح، وإنما له دخل في تمامية المقدمة الأولى، طيب، نحن نريد نرجع إلى أصل المطلب، هل أن انسداد باب العلم والعلمي بمعظم المسائل تام أو غير تام؟ يقول: باب العلم واضح في معظم المسائل، ما يحتاج كلام، لأن نحن لو فرضنا مسائل الشارع المقدس ألف مسألة، كم مسألة عندنا نقدر نصل إلى الجزم واليقين فيها، ونحلف بالله جازمين أن هذا هو حكم الشارع في اللوح المحفوظ؟ يمكن...

...
لا، ما عندنا هذا الحكي..

..

لا، آيات الأحكام تجيء لك كلش، صلاة، أقيموا الصلاة، لكن أن الصلاة بهذه الكيفية وبهذا الشرط وإلا...

...

نعم نحن نقصد الأحكام هذه، بالنحو التفصيلي التي نأتي بها الخارجية، على مقام الفعل، يمكن يثبت لنا مثلاً ألف، يمكن راح يصير عندنا مائة حكم، أو خمسين حكم، معناه معظم الأحكام ما عندنا يقين وقطع بها، واضح، فإذن الشق الأول من المسألة تام، وهو انسداد باب العلم، ما عندنا قطع بالمسائل، بمعظم المسائل، عندنا أو ما عندنا؟ ليس لدينا قطع، أما انسداد باب العلمي، هل هذا تام أو غير تام؟ غير تام، لماذا؟ لأن نحن قلنا إن الروايات، واحد: تفي بمعظم الأحكام الشرعية، وتوصلنا إلى هذا من خلال الأدلة السابقة الآنفة التي ذكرناها، تفي أو ما تفي؟ قلنا حتى يمكن إذا عندنا إجماعات أو شهرات، أو سيرة متشرعية، كل هذا فيه روايات على وفقه، وعلى نسقه، فيه أو ما فيه؟ فيه كما تذكرون، تشوفون إذا جئتم تسبرون الكتب الفقهية، يقول هذا قام عليه الإجماع، والرواية الفلانية، وذاك، ويقوم يجيء، وكلام الفقيه الفلاني والفلاني، وذاك ذكر في الكتاب كذا، ويعدد، أليس كذلك؟

..

فالمعظم موجود...

..

ولذلك نقول له نحن بما أن نحن قلنا، أولاً نحتاج إلى مقدمة فيه...
واحد: نقول قطعاً بناءً على حجية خبر الواحد أن المعظم عندنا موجود، تفي بالمعظم، وقد ثبتناه، ثبتنا الحجية.

عندنا إشكالية إذا أخذنا برأي بعض الأصوليين (قدس الله نفسه الزكية)، كالمحقق القمي، القائل بأن هذه الروايات حجة، لكن حجة للمشافهين فقط، فشنسوي هنا؟  بعد قطعاً باب العلمي بالمعظم ينسد، لأن ليس نحن الذين مخاطبون، ذيليك أصحاب النبي وأصحاب الأئمة في زمانهم، نحن هذه الروايات منقولة لنا، فما ندري ما المراد منها، لعل الإمام صحيح قال مثلاً: افعل الأمر الفلاني، لكن ليس افعل يقصد يعني افعل، كأنه من باب يقول له يعني، قال له: أأفعل الأمر؟ قال له: افعل الأمر الفلاني، يعني كأنه يقول له لا تفعل، وهلم جرا...
فكثير من الروايات قد يظهر منها شيء، والواقع شيء آخر، كما ادعى ذلك المحقق القمي، فمن يفهم المراد بالرواية؟ المخاطب بالرواية، فيثبت عندنا حجية المعظم أو ما يثبت على هذا الرأي؟ لا يثبت..

فما عندنا مندوحة من التمسك بالظن، لو سرنا على هذا المسار القمي، الذي المحقق القمي صاحب القوانين، لكنه طبعاً غاية في الضعف، الصحيح أنه هذه الروايات والظهور أيضاً حجة لعامة الناس، المشافهين وغير المشافهين، ويكفينا على ذلك الرواية التي النبي يقول لنا، بعد هذه حجة للجميع: "نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ـ هذا واضح بعد ـ فبلغها، ـ يعني نقلها إلى غيره ـ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" يقول يعني هذه الرواية حجة عليه هو إذا فاهم وأيضاً على غيره التي حملت له الرواية، بعد أصرح من ذلك ما فيه، فإذن رأي المحقق القمي الحمد لله الله كفانا وإياه، تصير المقدمة الأولى صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه أولاً نحن ما نأخذ بباب العلم، الذي الشق الأول الذي تمت فيه، نحن معظم الأحكام نأخذها من طريق العلمي، والعلمي ليس منسداً، الحمد لله مفتوح ويفي بالمعظم، فانهدمت المقدمة الأولى، نعم نفي باب الانسداد، اقرأوا المقدمة الأولى!

تطبيق:
أما المقدمة الاولى: فقد جعلت في كلامهم ـ يعني في كلام الأصوليين ـ عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي في معظم المسائل. 
والظاهر أنه مع فرض تمامية المقدمتين الأخريين يكفي انسداد باب العلم ولو في مسألة واحدة، يعني جاي يثبت أنه ما نحتاج إلى هذه التتمة، الحكم العقلي تام، حتى وإن لم تضف هذه التتمة،  كما في موارد التقصير في الفحص، لو قصّر المكلف لم يفحص، وتعذر عليه الاحتياط، ما يمكن، لدوران الأمر بين المحذورين، إلا أن تمامية المقدمة الثانية في محل الكلام موقوفة على فرض الانسداد في المعظم، موقوفة على فرض الانسداد في معظم المسائل حيث يلزم من الاحتياط والبراءة المحاذير الآتية. فخصوصية الانسداد في المعظم ليست دخيلة في أصل الدليل، بل في تتمة المقدمة الأولى، وكيف كان، فأصل المقدمة منهدمة، يعني ماذا؟ ضعيفة، ما نقدر أن نقول انسد باب العلمي مع وجود الأدلة التي هي في غاية المتانة والقوة، خصوصاً السيرة المتشرعية، خصوصاً الدليل العقلي، خصوصاً السيرة العقلائية، تقول هذه أدلة قبلناها، مضافاً إلى ادعاء التواتر في نفس الروايات الموجب للعلم..

وكيف كان، فانسداد باب العلم بالمعظم وإن كان ظاهراً، هذا ثابت، لو قلنا ألف، قلنا يمكن يثبت لدينا خمسين أو مائة حكم، تسعمائة، غير مقطوع...

 إلا أن انسداد باب العلمي يبتني على عدم حجية قسم من الروايات يفي بالمعظم، وقد قلنا إن أخبار الآحاد التي بين أيدينا كافية بمعظم الفقه، نعم لو ناقشنا في أسانيدها وقلنا لابد أن يكون الراوي عدلاً إمامياً يسقط عندنا أكثر الروايات، أو ناقشنا بناءً على المحقق القمي، قلنا الظهور غير حجة، أيضاً يسقط لدينا، لكن كلا المناقشتين غير تامة كما تقدم..
يفي بالمعظم من أخبار الآحاد التي بين أيدينا، إما لايفي لعدم ثبوت التعبد بسندها، لا يفي لعدم كون دلالة هذه الروايات حجة إلا لمن قصد إفهامه، بناء على مبنى المحقق القمي قدس سره من عدم حجية الظواهر في حق غير المقصودين بالافهام. 
لكن المبنى المشهور المنصور، الذي نحن نصرناه بأدلتنا المتقدمة ظاهر في حجية المقدار الوافي الكافي الشافي من الاخبار الذي لا محذور من الرجوع للاصول في مورد عدم وجود رواية، أصول يعني أصل مؤمن..

 لما تقدم في الفصل الاول من حجية ظواهر الاخبار لمن لم يقصد إفهامه أيضاً، وذكرنا الرواية النبوية، وفي الفصل السابق من ثبوت التعبد شرعا بصدورها مع الوثوق بها، أو برواتها. فالمقدمة الأولى من مقدمات دليل الانسداد سقطت...

بقي عندنا المقدمة الثانية، التي قلنا ما يجوز الرجوع إلى الأصول المؤمنة ولا إلى الاحتياط، لأن إجراء الأصل المؤمن خروج عن الدين كما قال الشيخ، والاحتياط عسر وحرج منفي..

يقول: هذه المقدمة تتم لدينا بهذا البيان، نعم، نحن قلنا كم أحكام الشارع؟ ألف حكم شرعي، خمسمائة حكم إلزامي، وخمسمائة حكم، أو ثلاثمائة حكم حرام، نعم إلزامي يعني بالترك، ومائتين حكم، مائة مستحب، ومائة مكروه، هذه أحكام الشارع، ألف، مثال...

يمكن نخليها عشرة، لكن نحن خليناها ألف حتى لا تستوحشون..
فلو قلنا إنه كل حكم من الأحكام، جاءنا حكم يقول لنا: افعل كذا! قلنا نحن انسد علينا باب العلم والعلمي، ما عندنا إلا الأصل المؤمن، براءة، وكل ما جاءنا حكم، سواءً الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك، براءة براءة، كم سوينا براءة؟ ثمانمائة حكم، وبقى لدينا المستحبات والمكروهات، هذه ما تمثل شريعة، الأحسن أن تفعلوا كذا والأحسن أن تتركوا كذا، يقال إن بعض الشرائع كذا حق بعض الأنبياء، الآن ما أدري، جماعته يقولون كذا، يقولون ما عندهم يعني تكاليف بالإلزام على هذا، وإنما بالتحسين، يعني الأفضل لكم أن تفعلوا كذا، والأحسن لكم أن تدعوا ذلك، خوش شريعة، على كلٍ، فما معناه؟ ثمانمائة حكم الآن، هذا معظم أو غير معظم، فأجرينا البراءة عن المعظم، يعني ما معنى هذا الكلام؟ هذا مخالفة إجمالية لتكاليف الشارع بمعظم أحكامه.

يقول: هناك مبنى في مباحث العلم الإجمالي مر عليكم، بأن العلم المنجز ما هو؟ العلم التفصيلي، أليس كذلك؟ مائة بالمائة، لكن العلم الإجمالي من قال لكم إنه لا يجوز إجراء الأصول المؤمنة في طرفيه أو في أطرافه؟ يجوز، لأن البراءة العقلية والبراءة الشرعية، ما لا يعلمون، ما لا يعلمون ليس بشرط إلا، أنا أبقى لا أعلم المراد بالعلم هنا هو العلم التفصيلي، أليس هذا مبنى مر علينا في مباحث العلم الإجمالي؟ وقلنا على ضوء هذا المبنى يصير الأمر في غاية اليسر لاعسر فيه، لأنه دائماً نجري الأصل المؤمن، يقول: حتى من ذهب إلى هذا المبنى ما يقدر يطبقه هنا، لماذا؟ لأنه يطبقه ومتى يطبقه؟ إذا صار عنده حكم واحد أو حكمين، ونحن استشكلنا في الحكم والحكمين هنا، وقلنا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز، يقول: لو سلمنا جدلاً وتواضعنا لصاحب هذا المبنى، المبنى خاطئ، لكن لو قلنا خذ به وعليك العافية، ما يقدر يطبقه في معظم أحكام الشارع، لأنه لو طبقه ماذا يصير؟ ما فيه شريعة مرة واحدة..
يقول: وهذا معنى كلام الشيخ، يعني أنت إذا تنظر إلى كلام الشيخ، كلام الشيخ يقول فيه عمق، ما معنى فيه عمق؟ لأنه قال إن إجراء الأصل المؤمن خروج عن الدين، يعني لمن قال بجواز إجراء الأصل المؤمن في موارد العلم الإجمالي وأن الدليل تام، الدليل الشرعي أو الدليل العقلي، لا أعلم أنا، يعني لا أعلم تفصيلاً، لا يستطيع صاحب هذا المبنى لوجود محذور آخر لا يتمكن معه من إجراء العلم الإجمالي في كل المسائل الثمانمائة، التي ألف قلنا، ما يبقى عنده إلا مائتي حكم، مائة مستحب ومائة مكروه، الأحكام الإلزامية للشارع طيرها هذا، أحد يقدر يقول هذا الشكل أو ما أحد يقدر؟ ما أحد يقدر، يعني فيه مقدمة ما فصلها، أشار إليها إلماحاً، تفصيلها بالنحو الذي ذكرناه.

تطبيق:

وأما المقدمة الثانية: فالظاهر تماميتها في الجملة، إذ لا إشكال في عدم الرجوع للبراءة لو افترضنا انسداد باب العلم في معظم المسائل ما يجوز لنا نرجع للبراءة، - كما هو مفاد المقدمة الاولى في كلامهم – لماذا لا يجوز؟ لأننا نعلم بتكاليف للشارع كثيرة، ثمانمائة تكليف قلنا، كلها نجيء، براءة براءة براءة، ثمانمائة مرة، هذا يقول لنا واحد أنتم ما هذه البراءة هذه التي خليتوه ما فيه ولا تكليف للشارع بسبب هذه البراءة؟ 

 كثيرة في موارد الانسداد فيلزم من الرجوع للبراءة المخالفة الاجمالية الكثيرة التي لا يمكن لأحد أن يقول بها، حتى للقائل بجواز إجراء الأصل المؤمن في موارد العلم الإجمالي، لأنه يقيده، أن لا يلزم ماذا؟ هذا القيد الخروج عن الشريعة، وهذا لزم، لزم أو ما لزم؟ لزم..

 بل لو فرض عدم مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للبراءة يختص ذلك بما إذا كان المعلوم بالإجمال فد حكم واحد أ, ثلاثة أحكام، نعم فقط هذا، يمكن تسامح الشارع فيها، أما المقام، حيث كان المعلوم بالإجمال كم قلنا؟ ثمانمائة حكم، بل معظم الاحكام فلو بني فيها على البراءة يلزم إهمال الاحكام بالنحو الذي يعلم بأن الشارع لا يرضى به، يعني ما يرضى أنا نقول له: يا شارعنا الحنيف أترضى أن نجري البراءة في كل أحكامك الإلزامية؟ يقول معناه تقولون ما عندي شريعة، هذا معناه، أنتم أنكروا الشريعة بالمرة، ما يحتاج تقولون براءة، أحسن لكم، هذا خطابه وإيانا، أليس كذلك؟ هذا معنى عدم رضاه..

ولذلك يقول: شوف التعبير الحلو، نعم الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ 

وهو الذي عبر عنه شيخنا الاعظم قدس سره بمحذور الخروج عن الدين، دائماً أصل مؤمن، ما معناه؟ ما فيه دين..
 كما أنه لو فرض كون تعذر الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي موجبا لسقوط التكاليف الواقعية عن الفعلية، بنحو يجوز المخالفة في جميعها، ولا يجب التبعيض في الاحتياط فلا مجال لذلك أيضاً...

شوف بعد عندنا مسألة ثانية، قيل أيضاً: من جملة الموارد التي قيل فيها بجواز إجراء الأصل المؤمن، هذا المورد الثاني، كيف؟ نعم، أن يتعذر عندنا الاحتياط التام في الأطراف، كما في موارد الشبهات غير المحصورة، ليست المحصورة، الشبهات غير المحصورة تعذر عندنا الاحتياط، لأنا نقع في ماذا؟ في حرج، وحينئذٍ نقول التكليف هذا ليس فعلياً، غير منجز، يعني ساقط، ولا نستطيع أن نحتاط، فبالتالي يجري الأصل المؤمن عن كل مسألة مسألة، نعم قال بعضهم يمكن أن نحتاط بالقدر الذي نتمكن منه، لو افترضنا مثلاً التكاليف مائة، ونحن نتمكن أن نحتاط من عشرة، العشر، يجب علينا بحكم العقل أن نحتاط في العشرة، يقول: هذا الكلام أيضاً في المقام لا يجري، لماذا لا يجري؟ لأجل أن نحن لو أجريناه في ثمانمائة حكم، ما معناه؟ صحيح قلنا ثمانمائة مع مائتين، مائة مستحب ومائة واجبة، المسألة هذه تختلف عن موردنا، ذاك كان مورداً واحداً، يعني مثلاً الإناء نجس، الإناء يدور أمره بين مثلاً ألف إناء، نقول يتعذر الاحتياط، ونتمكن من الاحتياط في عشرة، يحكم العقل مثلاً بالاحتياط في عشرة مثلاً، بناءً على هذه المسألة، وإلا قيل أصلاً لا يحكم العقل مطلقاً، لكن هذه ليست مسألتنا أصلاً، لأن مسألتنا ماذا؟ المعظم الذي هو ثمانمائة في قبال مائتين راح نجري عنها البراءة البراءة والأصل المؤمن فمعناه على الإسلام السلام، ما فيه إسلام أصلاً...

على كل..

فإذن تحصل لدينا من هذه المقدمة أنه لا نتمكن من إجراء الأصل المؤمن بعد فرض علمنا بوجود تكاليف كثيرة كثيرة للشارع المقدس، صارت المقدمة تامة أو غير تامة؟ تامة الحمد لله، يعني واحدة غير تامة، لكن الثانية الحمد لله تامة، لكن هذه لا تفيدنا بشيء، لأنه لابد الثلاث..

وأما الاحتياط فيأتي الكلام فيه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

